
تعتبــر اللامركزيــة حجــر الزاويــة للبنــاء الديمقراطــي فالعلاقــة بيــن اللامركزيــة والديمقراطيــة وثيقــة 
جــدّا، وفــي هــذا الســياق يؤكــد كل المختصيــن أن ديمقراطيــة الأنظمــة السياســية تقــاس بدرجــة 

لامركزيتهــا.

فاللامركزيــة ومــا تقتضيــه مــن حكــم محلــي تعطــي للانتقــال الديمقراطــي صبغتــه المحسوســة 
القريبــة مــن المواطــن ومــن حياتــه واحتياجاتــه اليوميــة وتعيــد لــه مواطنتــه وتمكنــه مــن الإحســاس 
الحقيقــي بقيمتــه مــن خــلال تشــريكه فــي اتخــاذ القــرار وفــي تســيير الشــأن العــام والانتفــاع 

بالمرافــق وخدمــات القــرب.

: تقــوم علــى توزيــع  • تعتبــر اللامركزيــة أســلوبا فــي الحكــم المحلــي والتنظيــم الإداري 
الوظائــف والاختصاصــات فــي الدولــة بيــن الســلطات المركزيــة وبيــن ذوات معنويــة أخــرى 
مســتقلة بذاتهــا ومتمتعــة بســلطة اتخــاذ القــرار وباختصاصــات ذاتيــة يقرهــا لهــا القانــون »وهــذا 

مــا أكدتــه أحــكام البــاب الســابع مــن الدســتور المتعلــق »بالحكــم المحلــي«.

• فاللامركزيــة هــي أســلوب حكــم وثقافــة حوكمــة تقــوم علــى البحــث عــن إرســاء تــوازن بيــن 
احتــرام التنــوع مــن حيــث الخصوصيــات المحليــة والجهويــة ومقتضيــات وحــدة الدولــة ممــا يحــد 
مــن الســلبيات المفرطــة وثقلهــا مــن جهــة وتجنــب مــن مخاطــر تفتــت الدولــة والمجتمــع مــن 

جهــة أخــرى.

• تشــتمل اللامركزيــة علــى عديــد المعانــي : بالإضافــة إلــى بعدهــا المتعلــق بالتنظيــم الإداري 
فــإن اللامركزيــة قائمــة علــى :

- توزيــع الصلاحيــات والمــوارد بيــن الســلطة المركزيــة والســلطات المحليــة وتهــدف إلــى تشــريك 
المواطنيــن فــي اتخــاذ القــرار علــى المســتوى المحلــي ممــا يضفــي أكثــر نجاعــة علــى أداء 

الدولــة ويســاهم فــي ذات الوقــت فــي تفعيــل دور المواطنــة والحــس المدنــي.

تـوطئـــــة
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- التوفيــق بيــن مقتضيــات حريــة التدبيــر واســتقلالية الجماعــات مــن جهــة ووحــدة الدولــة مــن 
جهــة أخــرى حيــث تؤكــد أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة علــى التوفيــق بيــن مقتضيــات حريــة 
التدبيــر واســتقلالية الجماعــات مــن جهــة ووحــدة الدولــة التــي لا يمكــن بــأي حــال النيــل منهــا 
بــأي عنــوان كان مــن جهــة أخــرى ممــا يســتوجب وضــع ضوابــط ومحاذيــر لتأميــن الدولــة ضــد 

مخاطــر التفــكك.

وفــي هــذا الصــدد ســيكون لممثــل الدولــة فــي الجهــات دور محــوري لمرافقــة مســار ارســاء 
اللامركزيــة ودعــم الجماعــات المحليــة والمحافظــة فــي ذات الوقــت علــى احتــرام المنظومــة 
القانونيــة الجــاري بهــا العمــل ووحــدة الدولــة عبــر إعــادة تنظيــم وهيكلــة الإدارة الجهويــة وعلــى 

رأســها مؤسســة الوالــي فــي إطــار اللامحوريــة الإداريــة.

كمــا أن إعــادة النظــر فــي بعــض القوانيــن ذات العلاقــة بمســار اللامركزيــة وخاصــة تلــك المتعلقــة 
باللامحوريــة الإداريــة مــع ضــرورة مراجعــة اختصاصــات الوالــي الــذي أصبــح ضــرورة ملحــة باعتبــاره 

ممثــل الدولــة فــي الجهــة ومواكبــة لمقتضيــات اللامركزيــة.

- التــوازي والتكامــل فــي توزيــع الصلاحيــات بيــن الدولــة والجماعــات المحليــة  حيــث ســتوزع 
الصلاحيــات وتمــارس فــي تكامــل وتــوازن بيــن الســلطة المركزيــة ومختلــف الجماعــات الترابيــة 
بمــا سيســمح مــن تخفيــف العــبء علــى المركــز وتقديــم أفضــل للخدمات وتوفيــر أكثر ملاءمة 
للمرافــق والتجهيــزات الجماعيــة وتشــريك أكبــر للمواطــن وتكريــس أعمــق للديمقراطيــة مــن 

خــلال ديمقراطيــة القــرب المحليــة.

لتحقيق المعاني المذكورة آنفا تستوجب اللامركزية القيام بعديد الإصلاحات 

• اللامركزية مرتبطة بالإصلاحات المالية والجبائية والموارد البشرية:

- يمثــل موضــوع الإصلاحــات الماليــة العمــود الفقــري لتطويــر التنميــة المحليــة التــي تقــوم 
علــى تحييــد الإدارة وتحييــد توزيــع المــوارد الماليــة التــي ســتخصصها ميزانيــة الدولــة ســنويا 
للجماعــات المحليــة عبــر صنــدوق دعــم اللامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن والتكامــل 
مــع عمــل الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة التــي تتولــى ضبــط تطبيقــات لتوزيــع منابــات كل 
جماعــة علــى أســس ومعاييــر موضوعيــة بعيــدا عــن الاعتبــارات السياســية وعلــى أســاس 
التمييــز الإيجابــي وضــرورة الحــد مــن التفــاوت بيــن المناطــق فــي نطــاق مقاربــة تهــدف إلــى 

تحقيــق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة

- أمــا فــي خصــوص المــوارد البشــرية فإنــه يتعيــن ضبــط برنامــج عملــي يهــدف إلــى تجــاوز معضلــة 
ــار حاجيــات  ــة أخــذا فــي الاعتب النقــص فــي المــوارد البشــرية الكفــأة فــي إطــار سياســة الدول

الــوزارة المكلفــة بالشــؤون المحليــة ومقترحاتهــا فــي هــذا المجــال.

- وســيكون للرقابــة دور هــام فــي إدخــال وتنزيــل إصلاحــات جوهريــة ســتمكن الجماعــات المحلية 
وأجهــزة تســييرها المنتخبــة تدريجيــا مــن تحمــل مســؤولية تصريــف الشــأن المحلــي تحــت رقابــة 
الــرأي العــام المحلــي وتحــت رقابــة القضــاء المالــي والقضــاء الإداري الــذي انتشــر فــي مختلــف 
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أنحــاء البــلاد بعــد تركيــز عــدد هــام مــن الدوائــر بالمــدن التــي توجــد بهــا محاكــم اســتئناف بمــا 
مــن شــأنه تغطيــة التــراب الوطنــي والمرشــح للزيــادة لتغطيــة كامــل الجهــات.

كمــا يفتــرض هــذا التصــور التركيــز علــى أســلوب خــاص فــي الرقابــة قــد نــصّ عليــه الدســتور ضــرورة 
إســناد صلاحيــات تقريريــة لفائــدة الجماعــات المحليــة يســتوجب إقــرار نــوع مــن الرقابــة حتــى لا 

يتعســف المســؤول المحلــي فــي اســتعمال ســلطاته ولا يحيــد عــن الاهتمــام بالشــأن العــام.

ــة بيــن  ــة تشــاركية ســتدعم التعــاون والشــراكة العمودي ــرح ســيتم ضمــن مقارب إن التمشــي المقت
الســلطة المركزيــة والســلطة المحليــة بمختلــف مكوناتهــا مــن جهــة وكذلــك تنويــع وتدعيــم 
التعــاون والشــراكة الأفقيــة بيــن مختلــف الجماعــات المحليــة فــي إطــار شــراكات فــي مــا بينهــا 
ولكــن أيضــا شــراكات بيــن الجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص ســعيا لتشــبيك الخبــرات وتكامــل 

الأدوار وتوفيــر التمويــلات الضروريــة وتحفيــز المبــادرات.

إن التعامــل مــع المســائل المذكــورة آنفــا ســيكون صعبــا إذا لــم نأخــذ فــي الاعتبــار الإمكانيــات 
إليهــا،  الموكولــة  الاختصاصــات  علــى ممارســة  المحليــة  الجماعــات  للدولــة وطاقــة  الحقيقيــة 
فــي ظــل ظــرف يتميــز بالانكمــاش الاقتصــادي وتراجــع نســبة النمــو علــى المســتويين الوطنــي 

والدولــي.

• ثلاثة مسائل هامة يتعين الـتأكيد عليها عند إرساء اللامركزية:

- إن إرســاء اللامركزيــة عمليــة مكملــة لمســار الانتقــال الديمقراطــي وتفتــح آفاقــا جديــدة لتطوير 
حيــاة المواطنيــن أينمــا كانــوا وتؤهــل مدننــا للعــب أدوار تنمويــة جديــدة فــي ظــل منظومــة 
تشــريعية متطــورة وبمســؤوليات أوســع ومــوارد ماليــة وبشــرية هامــة فــي اطــار مبــادئ 
الحوكمــة الرشــيدة ومشــاركة مجتمعيــة أكثــر وزنــا فــي أخــذ القــرار المحلــي. وهــو مــا يقتضــي 

تكاثــف الجهــود مــن خــلال المرحلــة القادمــة لإنجــاح مســار اللامركزيــة.

- يقتضــي مســار اللامركزيــة  بالضــرورة أن يصاحبــه بالتــوازي إعــادة تنظيــم وتطويــر لمكانة الدولة 
وحضــور الســلطة المركزيــة علــى المســتوى الترابــي محليــا وجهويــا وإقليميــا حفاظــا علــى 
وحــدة الدولــة وانســجام عملهــا وتكامــل نشــاط مختلــف مكوناتهــا المركزيــة واللامحوريــة 
الدولــة  عــن حضــور  المعبّــر  تكــون  للدولــة  ترابيــة  إدارة  إرســاء  يقتضــي  واللامركزيــة. وهــو 
والحامــي لوحدتهــا والمواكــب لمســيرة اللامركزيــة والراعــي للتــوازن بيــن احتــرام التدبيــر الحــر 
ــة  ــة للدول ــات الوحــدة الترابي ــه مــن جهــة ومقتضي ــات الواقــع المحلــي وحاجيات وتنــوع معطي

ــة الجامعــة مــن جهــة أخــرى.  ــح الوطني ــارات والمصال وانســجام وتكامــل الخي

- وعلــى هــذا الأســاس فــإن السياســة العامــة المتبّعــة مدعــوّة للتعبيــر عــن تصــور جديــد يقــوم 
علــى التــوازن بيــن اللامركزيــة واللامحوريــة والتكامــل بيــن الوطنــي والمحلــي فــي منظومــة 
حوكمــة محليــة ديمقراطيــة تفتــح آفاقــا جديــدة وتقتضــي تدرجــا فــي التمشــي وشــمولية 
فــي التصــور وتشــاركية فــي البنــاء ترســي دولــة صلبــة الركائــز متوازنــة الســلط ديمقراطيــة 

المؤسســات والمســارات .
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• المنهجية المعتمدة :

قبل تناول المحاور المعروضة على الاستشارة الوطنية بالدرس :

1. العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية
2. دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية 

3. النظام المالي والجباية المحلية والنظام المحاسبي والموارد البشرية
4. استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية

فــي  والتصــرف  والصلاحيــات  الاختصاصــات  كتحويــل  العلاقــة  ذات  الأخــرى  المســائل  وبعــض 
أمــلاك الجماعــات المحليــة والتهيئــة الترابيــة والتعميــر والتنميــة المســتدامة والحوكمــة المحليــة 

والتشــاركية.

 يقتضي آلتّمشّي آلمقترح تناول ثلاث مسائل هامةلمزيد توضيح هذا المسار :

1. تشخيص الوضع البلدي وأهم الاشكاليات المطروحة
2. تفعيل مسار اللامركزية )خارطة الطريق(

3. موقع الاستشارة في علاقة بمسار اللامركزية

1. تشخيص مقتضب للوضع البلدي وأهم الإشكاليات المطروحة

شــهدت المــدن التونســية اضطرابــات عــدة خــلال الفتــرة الانتقاليــة التــي مــرت بهــا بلادنــا أثّــرت 
ســلبا علــى مردوديــة العمــل البلــدي وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالتمويــل وبتوفيــر الخدمــات الحضريــة. 
غيــر أن هــذه الوضعيــة المرتبطــة بالوضــع الانتقالــي لا يجــب أن تحجــب الإشــكالات الهيكليــة التــي 
يعانــي منهــا القطــاع والتــي أدّت إلــى محدوديــة دورهــا فــي المنظومــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وتدنــي قدرتهــا علــى التحكــم فــي العمــران والبيئــة. 

وفي ما يلي عرض لأهم هذه الإشكالات.

• الوضع المؤسساتي والإداري :

اتســم الوضــع البلــدي علــى المســتوى المؤسســاتي والإداري بضعــف الإشــراف وبمحدوديــة 
الصلاحيــات وبتغليــب التوجــه اللامحــوري وغيــاب الحوكمــة المحليــة التشــاركية وبضعــف آليــات 

التدخــل :
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- ضعف الإشراف المؤسساتي وتأثيره على العمل البلدي :

فــي بدايــة ســنة 2012 تــمّ حــلّ المجالــس البلديــة وتعويضهــا بنيابــات خصوصيــة، و غيــاب الــرؤى 
حــول عملهــا واســتقرار تركيبتهــا  أثــرت ســلبا علــى فاعليــة العمــل البلــدي فــي كافــة المجــالات. 
كمــا ســاهمت أيضــا فــي تــردّي هــذه الوضعيــة صعوبــات التواصــل المســجلة فــي عديــد الأحيــان 
بيــن هيــاكل الإشــراف البلــدي وبقيــة الإطــارات والأعــوان )الكاتــب العــام، الإدارة البلديــة، أعــوان 
ــة النقائــص التــي ميــزت  ــة الانتقالي ــخ(. وتضــاف إلــى أعــراض الوضعي التراتيــب، أعــوان النظافــة، إل
المنظومــة البلديــة خــلال الفتــرات الســابقة علــى المســتوى المؤسســاتي مــن ثقــل الإشــراف 
الإداري والسياســي وغيــاب الوضــوح فــي العلاقــة بيــن المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي.

لتصــرف  يتــرك مجــالا  رقابيــا مفرطــا لا  دورا  الولايــة  تلعــب  حيــث  اللامحــوري  التوجــه  تغليــب 
الاســتقلالية. كنــف  فــي  البلديــة  المجالــس 

- محدودية الصلاحيات وعدم مواكبة الإطار التشريعي

ظلــت البلديــات لفتــرة طويلــة غيــر قــادرة علــى الاســتجابة لحاجيــات متســاكنيها وهــو مــا يرجــع 
ــة فــي مجــال ضيــق ليــس  ــات البلدي أساســا إلــى أن الإطــار التشــريعي الحالــي الــذي حــدّد صلاحي
بوســعه أن يمثــل منطلقــا لتوفيــر الخدمــات الحضريــة بشــكل مرضــي وأســهم لحــد كبيــر فــي تغذيــة 
شــعور المواطنيــن بعــدم الرضــا عــن أداء البلديــات وأبــرز عجزهــا علــى الإحاطــة بمشــاغلهم وفــض 

الإشــكاليات المتصلــة بظــروف عيشــهم اليوميــة.

- غياب الحوكمة المحلية والتشاركية 

انحصــرت آليــات تشــريك المتســاكنين فــي أخــذ القــرار علــى المســتوى المحلــي فــي بعــض المســائل 
ذات البعــد الشــكلي ولــم ترتــق إلــى متطلبــات الحوكمــة المحليــة. كمــا أن غيــاب التمثيليــة للهيــاكل 
المنتخبــة ســابقا وانعــدام التواصــل مــع مكونــات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن أدّيــا إلــى ضعــف 
ــام بواجباتهــم  العلاقــة بيــن الطرفيــن وضعــف انصهــار المتســاكنين فــي العمــل المشــترك والقي
الجبائيــة والتزامهــم بالتراتيــب العمرانيــة والبيئيــة. وبالرغــم مــن قيــام عديــد البلديــات بمحاولــة 
إرســاء علاقــة شــراكة مــع بعــض مكونــات المجتمــع المدنــي فــإن هــذه العمليــة لــم تنجــح لانعــدام 

الإطــار المؤسســاتي وغيــاب الخبــرة الضروريــة فــي هــذا المجــال.

- ضعف آليات التدخل لتفعيل احترام التراتيب :

ســاهم ضعف آليات التدخل لتفعيل احترام التراتيب بشــكل واضح في تفشــي البناء غير المرخص 
فيــه وإشــغال الملــك العمومــي والانتصــاب الفوضــوي وتراكــم فواضــل البنــاء بالطرقــات. ويعــود 
هــذا الضعــف أساســا إلــى صعوبــة التحكــم وقلــة الإمكانيــات وغيــاب المرافقــة الأمنيــة فــي بعــض 

الحــالات وتعــدّد احتجاجــات المواطنيــن ضــد القــرارات التــي تأخــذ أحيانــا طابعــا جماعيــا.
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• الوضع المالي والاستثمار البلدي :

مــرت البلديــات ومــا زالــت تعيــش أزمــة ماليــة هيكليــة ترجــع إلــى محدوديــة مــوارد الجبايــة المحليــة 
مــع تراجــع فــي تحويــلات الدولــة وتفاقمــت تلــك الأزمــة بدايــة مــن ســنة 2011 مــع تقلــص الموارد 

الذاتيــة وارتفــاع تكاليــف التأجيــر. 

- محدوديــة المــوارد المتأتيــة مــن الجبايــة المحليــة وتحويــلات اعتمــادات الدولــة : تمثــل ماليــة 
البلديــات بتونــس أقــل مــن ٪4 مــن ميزانيــة الدولــة وتمثــل الماليــة المحليــة حوالــي %1.2 مــن 

الناتــج الداخلــي الخــام.

 

`

• وارتفعت كلفة التأجير بداية 2011بعد إدماج عملة الحضائر بالبلديات حولي 11.84 عون.

• أدى هــذا الوضــع إلــى تفاقــم  أعبــاء التأجيــر فبلغــت نســبا كبيــرة مقارنــة مــع قدراتهــا الماليــة 
فقــد تجــاوزت علــى ســبيل المثــال ٪236 فــي القطــار ٪202 فــي المظيلــة ٪185 فــي 

القصــر ٪178 فــي الرديــف.

 تطور نسبة 
المالية المحلية 
مقارنة بالناتج 
الداخلي الخام 
وبميزانية الدولة
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يعطــي البيــان التالــي صــورة عــن توزيــع البلديــات حســب كلفــة التأجيــر ونســبة التأجيــر مــن مجمــوع  
المــوارد )2011( :

 

- تقلص حجم الاستثمار:

إن عــدم قــدرة البلديــات علــى توفيــر التمويــل الذاتــي ســاهم فــي تراجــع الاســتثمارات البلديــة بدايــة 
مــن أواســط التســعينات )بحســاب الأســعار الثابتــة( ويترجــم ذلــك تراجــع الــدور التنمــوي للبلديــات  

فــي الفتــرة الأخيــرة.

أدى تفاقــم هــذا الوضــع إلــى عــدم قــدرة البلديــات علــى توفيــر التمويــل الذاتــي المســتوجب 
لإنجــاز برنامــج الاســتثمار البلــدي كمــا أن المنظومــة الماليــة والاســتثمارية تغلــب عليهــا المقاربــة 
القطاعيــة علــى طريقــة تحديــد  المقاربــة  : تطغــى  البلديــات  بيــن  الفــوارق  القطاعيــة وتعمّــق 
الاســتثمارات البلديــة حيــث يغيــب التنســيق مــع بقيــة الاســتثمارات العموميــة مــن ناحيــة ومــع 
برامــج البلديــات لنفــس الجهــة مــن ناحيــة أخــرى ممــا يــؤدي إلــى محدوديــة فاعليــة الاســتثمار 
العمومــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــوارد البلديــات متفاوتــة وتتجلــى الفــوارق خصوصــا بيــن 

مراكــز المــدن وضواحيهــا.

  كلفة التأجير 
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 • عدم القدرة على التحكم في التطور العمراني :

- تشــهد غالبيــة البلديــات انتشــارا للبنــاءات غيــر المرخــص فيهــا ســواء بالمناطــق ذات الصبغــة 
الســكنية )أي دون مراعــاة التراتيــب المســتوجبة فــي الغــرض( أو خارجهــا )بمــا فــي ذلــك 
حالــة  تــردّي  يلاحــظ  كمــا  الفلاحيــة(.  والمناطــق  العمومــي  والملــك  الخضــراء  المســاحات 
الصيــغ  إيجــاد  فــي  الحاليــة  والتشــريعية  المؤسســاتية  المنظومــة  القائــم وفشــل  النســيج 

الكفيلــة بصيانتــه وتثميــن مكوناتــه. 

- مــن ناحيــة أخــرى أثــرت مســألة عــدم ملاءمــة التجهيــزات والمرافــق والمواصــلات لمــا تقتضيــه 
عمليــة دفــع التنميــة المحليــة فــي ضعــف قــدرة المــدن علــى الاســتقطاب. كمــا لــم تتمكــن 
مختلــف أدوات التعميــر والتهيئــة مــن جعــل البلديــة قــادرة علــى تخطيــط التطــور الفعلــي 

لمجالهــا العمرانــي وعلــى التحكــم العقــاري وبعــث المشــاريع العمرانيــة.

القرارات البلدية لم تكن تأخذ بعين الاعتبار في أغلب الحالات، حاجياتها وتطلعاتها. وبالإضافة   -
إلــى ذلــك، تخضــع البلديــات لإشــراف الســلطات المركزيــة والولايــات فــي ممارســة اختصاصهــا. 
وهــو إشــراف إداري يســتند إلــى قواعــد صارمــة للرقابــة جعلــت مــن البلديــات مجــرد هيــاكل تســيير 
تفتقــر إلــى أبســط مقومــات الحوكمــة المحليــة مــن تدبيــر حــر وإدارة ناجعــة)...(. كما عانت معظم 

البلديــات مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية مــع نســبة تأطيــر ضئيلــة فــي المواقــع الفنيــة.

والاجتماعيــة . فعلــى  التنمويــة  بمهامهــا  البلديــات  قيــام  حالــت دون  العوائــق  هــذه  - كل 
مجاليــة  رؤيــة  وغيــاب  البشــرية  المــوارد  يســمح ضعــف  لــم  والتهيئــة  التخطيــط  مســتوى 
اســتراتيجية للســلطات البلديــة بالتخطيــط للتطــور الفعلــي لمجالهــا العمرانــي وعلــى التحكــم 
العقــاري، والســيطرة علــى التوســع غيــر المنتظــم للمجــال علــى حســاب أراضٍ فلاحيــة أو ذات 
قيمــة مضافــة كان مــن الممكــن اســتغلالها لبعــث مشــاريع تنمويــة أو ســكنية. بالإضافــة إلــى 
عــدم ملاءمــة التجهيــزات والمرافــق والمواصــلات لمــا تقتضيــه عمليــة دفــع التنميــة المحليــة 
والمشــاكل البيئيــة التــي انجــرت عــن هشاشــة إمكانيــات البلديــات فــي المحافظــة علــى البيئــة 
ــر  والحــد مــن انتشــار المصبــات العشــوائية ورفــع الفضــلات بانتظام.كمــا كانــت البلديــات غي
قادرةعلــى الاســتجابة لحاجيــات متســاكنيها وهــو مــا يرجــع أساســا إلــى أن الإطــار التشــريعي 
حــدد صلاحيــات البلديــة فــي مجــال ضيــق ليــس بوســعه أن يمثــل منطلقــا لتوفيــر الخدمــات 
الحضريــة بشــكل مرضــي وأســهم ذلــك لحــد كبيــر فــي تغذيــة شــعور المواطنيــن بعــدم الرضــا 
عــن أداء البلديــات وولــدت هــذه الإخــلالات ،فــي تقديــم الخدمــات الضرورية،تهميشــا للفئــات 
الأكثــر هشاشــة وتعميقــا للهــوة بيــن فئــات المجتمــع وعزوفــا عــن دفــع الضرائــب المحليــة.
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• باتــت نقائــص وحــدود النطــام المركــزي المفــرط جليــة، ولهــذا الغــرض فــإن دســتور 14 جانفــي 
2014 جعــل مــن اللامركزيــة أحــد المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا المنظومــة الترابيــة 
الجديــدة للبــلاد. وتلتــزم الدولــة، وفقــا للفصــل 14، بتعزيــز اللامركزيــة وتنفيذهــا فــي جميــع 
أنحــاء البــلاد فــي إطــار وحــدة الدولــة. وينشــئ البــاب الســابع ســلطة محليــة جديــدة، تقــوم علــى 
اللامركزيــة، وتمارســها ثــلاث فئــات مــن الســلطات المحليــة: البلديــات والجهــات والأقاليــم، 
السياســي والوظيفــي  المســتوى  علــى  المحليــة  الســلطات  اســتقلالية  تعزيــز  إلــى  وتهــدف 

والمالــي وتكريــس مبــدإ التضامــن لمعالجــة الفــوارق الجهويــة.

 

2. مسار اللامركزية )خارطة طريق(

والتصميــم  والمشــاورات  بالتشــخيص  بــدءا  مراحــل  بعــدة  المحلــي  للحكــم  الجديــد  الإطــار  مــر 
النموذجــي والتــي تقــررت فيهــا المبــادئ الأساســية التــي ســيتم تضمينهــا فــي الدســتور ومرحلــة 
وتحديــد   2018 فــي  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مــن صياغــة  مكنــت  التــي  والتفعيــل  الإرســاء 
الاتجاهــات الإســتراتيجية لأفــق 2039 وفقــا لخارطــة طريــق تــم وضعهــا للغــرض والمصادقــة 
عليهــا مــن طــرف الحكومــة ســنة 2015 تضمنــت تنظيــم المســار فــي ثــلاث فتــرات مــن تســع 
للتقييــم وملاءمــة  ثــلاث ســنوات  مــن  مراحــل  ثــلاث  إلــى  منهــا  مرحلــة  تنقســم كل  ســنوات، 
الإجــراءات مــع واقــع البلديــات. للغــرض تــم تحديــد أهــداف كميــة فــي مجــالات نقــل الصلاحيــات 

وتعزيــز المــوارد البشــرية وتحويــل الاعتمــادات الماليــة.

• الخلط بين اللامركزية واللامحورية
•  هيمنة البعد القطاعي على منظومة التنمية مما أدى 
إلى تكريس الفوارق بين البلديات وكذلك بين البلديات.

 •  ضعف الموارد المالية الذاتية والمحالة من ميزانية 
الدولة )4%( مقارنة بها.

• ضعف الموارد البشرية )نسبة التأطير 11 %(
•  تطور المديونية )%22من ميزانية الجماعات المحلية(

• الرقابة المفرطة على الجماعات المحلية
• غياب الاستقلالية المالية والإدارية 

• ضعف المشاركة وغياب الديمقراطية

 محدودية الجدوى والنجاعة 

 ضعف الخدمات المسداة

 هيمنة البيروقراطية الإدارية
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وتقوم بالأساس على محورين أساسين ألا وهما:

• إعــداد الإصلاحــات والشــروع فــي تنفيذهــا وذلــك مــن خــلال توعيــة الأطــراف المعنيــة بأهــداف 
ومســار اللامركزيــة وإنتــاج المعــارف وإعــداد دراســات استشــرافية ووضــع خارطــة طريــق لمســار 

اللامركزيــة مــع إعــداد النصــوص القانونيــة واســتكمال الهيكلــة المؤسســاتية.

ــة  ــر الاعتمــادات الماليــة الضروري • مرافقــة الجماعــات المحليــة فــي المرحلــة الانتقاليــة مــع توفي
لممارســات نشــاطاتها.

المراحل المستقبلية

     2038-2030                       2029-2021                       2020-2012     

يتــم تجســيم مســار اللامركزيــة باعتمــاد التــدرج مــن خــلال 3 مراحــل رئيســية علــى امتــداد 9 ســنوات 
لــكل مرحلــة وتتخللهــا عمليــة تقييــم كل ثــلاث ســنوات

 

المرحلة الأولى )2012-2020( : إعداد الإصلاحات الأولية

• توعية الأطراف المعنية بأهداف ومسار اللامركزية :

شــكلت توعيــة الأطــراف المعنيــة بأهــداف ومســار اللامركزيــة رهانــا فــي ســياق لــم تكــن فيــه 
الجهــات الفاعلــة والــرأي العــام علــى علــم كاف بمبــادئ اللامركزيــة وأهميــة المســار الــذي وجــب 
جهــات  بيــن  الفجــوة  وتقليــص  ناجعــة  حوكمــة  وضمــان  محليــة  ديمقراطيــة  لتحقيــق  انتهاجــه 

الجمهوريــة و بيــن البلديــات وداخــل مجالهــا الجغرافــي.

وقــد شــمل هــذا الهــدف عــدة أنشــطة نذكــر منهــا تنظيــم نــدوات علميــة وورشــات تكوينيــة حــول 
موضــوع اللامركزيــة ورهاناتــه وإعــداد أدلــة توجيهيــة حــول ســبل إرســائه وتنظيــم رحــلات دراســية 
لأعضــاء مجلــس النــواب للاســتئناس بالتجــارب المقارنــة فــي دول عاشــت تجربــة الانتقــال مــن 
نظــام مركــزي لآخــر يعتمــد اللامركزيــة فــي تســيير الشــأن المحلــي. وقــد نُظّمــت هــذه الأنشــطة 
مــع  بالتعــاون  المحليــة  للشــؤون  العامــة  الإدارة  بهــا  واضطلعــت  2011 و2014  بيــن  أساســا 

الشــركاء الدولييــن.

 ةلحرملا
  ةثلاثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
   ةيناثلا
 تاونس 9

 ةلحرملا
    ىلولأا
 تاونس 9
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• إنتاج المعارف وإعداد دراسات استشرافية :

العامــة  تولّــت الإدارة  اللامركــزي  المســار  بأســس ومناهــج  الفاعلــة  ولدعــم معرفــة الأطــراف 
ــة. ارتكــز التشــخيص علــى  ــام بتشــخيص دقيــق لوضــع الجماعــات المحلي ــة القي للجماعــات المحلي
تقديــم أهــم النقائــص التــي تميّــز الأبعــاد الهيكليــة والماليــة وآليــات التســيير ومردوديــة الخدمــات 
الحضريــة فــي ظــل غيــاب حوكمــة محليــة تشــاركية واقتــراح تصورات لتجاوز الإشــكاليات المطروحة 
تميــز بيــن الحلــول علــى المســتوى القصيــر مــن جهــة وتحديــد الآفــاق وســبل تفعيلهــا علــى المــدى 

المتوســط مــن جهــة أخــرى.

وبدايــة مــن 2017، أجريــت العديــد مــن الدراســات الاستشــرافية شــملت مختلــف أبعــاد اللامركزيــة 
نذكــر منهــا ســبل التعــاون بيــن البلديــات واللامحوريــة والماليــة المحليــة وآليــات بعــث وكالات 

خدمــات جهويــة وبرمجــة التجهيــزات العموميــة.

• القيام بالاستشارات الوطنية والجهوية والمحلية بما يمكّن من تحديد الخيارات 
الإستراتيجية وضبط السبل الفعلية لترجمة المبادئ الدستورية بشكل عملي من 

خلال روزنامة دقيقة:

- النصوص القانونية 

- تعميم النظام البلدي

- إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات البلدية وإعداد مجلة الجماعات المحلية

- توفير الاستثمار

- مواصلــة التفكيــر فــي الاصلاحــات الهيكليــة التــي يتعيــن إدراجهــا فــي مختلــف المجــالات. 
المــوارد الماليــة والبشــرية الضروريــة بمــا يتلائــم مــع مبــادئ الاســتقلالية والتدبيــر الحــر مــن 
جهــة وضــرورة اعتمــاد مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة مــع ضمــان مشــاركة واســعة للمواطنيــن 

فــي تحديــد البرامــج التنمويــة والاســتثمارات المحليــة مــن جهــة أخــرى.

- بعــث بوابــة الجماعــات المحليــة التــي تتضمــن العديــد مــن المعلومــات فــي مجــال اللامركزيــة 
والعمــل البلــدي والتمويــل وخطــط الاســتثمار والإطــار التشــريعي والتنظيمــي للســلطات 

ــز الشــفافية والحوكمــة المحليــة. المحليــة وإخــراج بيانــات مفتوحــة للعمــوم لتعزي

• مرافقة الجماعات المحلية في المرحلة الانتقالية :

تســوية الوضعيــة المهنيــة للأعــوان الوقتييــن للبلديــات خــلال ســنة2011 وترســيم عــدد إجمالــي 
تجــاوز 11.840 عامــل ضمانــا لحقهــم فــي العمــل فــي ظــروف طيبــة ولتهدئــة الوضــع الاجتماعــي 

المتوتــر خصوصــا بالمناطــق الداخليــة.

رصــد مبالــغ ماليــة اســتثنائية بلغــت 366 م د )هبــة مــن الاتحــاد الأروبــي( وقــع توزيعهــا علــى 
البلديــات لمواجهــة الصعوبــات التــي عرفتهــا خــلال ســنوات 2014-2011 بالتــوازي مــع تقلــص 
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فــي المــوارد الماليــة وتدنــي الخدمــات وتزايــد الطلبــات الاجتماعيــة فــي العديــد مــن المناطــق 
التونســية. 

إحــداث صنــدوق للتعــاون والتضامــن بيــن البلديــات ســنة 2012 يصــرف ســنويا مبلغــا إضافيــا 
للبلديــات التــي تشــهد عجــزا هيكليــا فــي المــوارد الماليــة )تبلــغ اعتماداتــه 120 م د(.

الانطــلاق منــذ ســنة 2012 فــي إعــداد تشــخيصي لواقــع البلديــات وإجــراء دراســات مقارنــة لبلــورة 
اســتراتيجية وطنيــة يمكــن مــن خلالهــا الدخــول فــي مراجعة جذرية لــدور الجماعات المحلية كفاعل 
أساســي فــي إدارة الشــأن المحلــي والتنميــة بالمــدن وإعــداد تصــور لمســالة الحكــم المحلــي ضمــن 
الدســتور الجديــد وبالاعتمــاد علــى هــذا العمــل تــم تخصيــص البــاب الســابع مــن الدســتور للســلطة 
ــة  ــه مــن إصــلاح جــذري لمنظومــة التشــريع التــي ســتحكم الجماعــات المحلي ــة ومــا تضمن المحلي

علــى أســس ديمقراطيــة.

وفــي نفــس الوقــت معالجــة الصعوبــات التــي تواجــه هيئــات التســيير المؤقتــة للبلديــات والجهــات 
ومواصلــة وضــع برامــج اســتثمارية. 

- بعــد المصادقــة علــى الدســتور بــدأ العمــل مــع الأطــراف ذات العلاقــة فــي إعــداد مشــروع 
قانــون أساســي لاســتكمال وإتمــام القانــون الانتخابــي لتنظيــم انتخابــات ديمقراطية تنافســية 
ــن المحلييــن مــن المشــروعية تمامــا مثلمــا كان الشــأن بالنســبة  ــن المنتخبي مــن شــأنها تمكي

للانتخابــات التشــريعية والرئاســية التــي انتظمــت ســنة 2014. 

- إن إعــداد قانــون الانتخابــات البلديــة والجهويــة والــذي لــم يكــن تمريــره ســهلا والــذي دعــم 
ــة. حقــوق المــرأة مــن خــلال التناصــف الأفقــي وتواجــد الشــباب وذوي الاحتياجــات الخصوصي

- بالإضافــة للقانــون الانتخابــي انطلقــت الإدارة غــداة المصادقــة علــى الدســتور فــي إعــداد 
ــم  ــه كل النصــوص التــي ســتحكم تنظي ــة التــي جمعــت في ــة للجماعــات المحلي مشــروع مجل
ــرا  ــادئ الدســتورية الجديــدة والتــي تختلــف اختلافــا كبي ونشــاط هــذه الجماعــات وفقــا للمب
عــن منظومــة النصــوص الحاليــة المشــتتة والتــي لا تتماشــى مــع المبــادئ الديمقراطيــة. 
ومــن مميــزات المنهجيــة المعتمــدة هــو تنظيــم عشــرات الملتقيــات العلميــة للاســتئناس 
بالتجــارب المقارنــة واللقــاءات مــع مختلــف المهتميــن بالشــأن المحلــي قبل وأثنــاء إعداد مجلة 
الجماعــات وتشــريك خبــراء فــي القانــون والاقتصــاد والتهيئــة العمرانيــة وبقيــة الاختصاصــات 

المهتمــة بالجماعــات. 

القواعــد  تصــور  التأطيــر خاصــة علــى مســتوى  فــي  رئيســي  الجامعيــة دور  للمؤسســات  وكان 
الدســتور. تحتــرم مقتضيــات  التــي  القانونيــة 

إن إعــداد مجلــة الجماعــات المحليــة لــم يتــم فــي مكاتــب مغلقــة بــل تكفــل به أســاتذة فــي القانون 
بالتنســيق مــع الإدارة المعنيــة بإعــداد المســودة الأولــى وتــم عرضهــا علــى استشــارة واســعة 
شــملت كل المناطــق وتــم الاســتماع لمكونــات المجتمــع المدنــي والمختصيــن والمنظمــات 
والــوزارات والهيئــات القضائيــة العليــا ذات النظــر. وتولــت الإدارة تحييــن المســودة علــى ضــوء 
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الملاحظــات والتقاريــر قبــل إحالتهــا مــن طــرف الحكومــة علــى مجلــس نــواب الشــعب )18 نســخة(.

بالاعتبــار  وأخــذا  الهويــة  علــى  حفاظــا  تونســية  بأيــادٍ  كتــب  النــص  فــإن  الأســاس  هــذا  وعلــى 
طــرف  مــن   )Acceptabilité( وقبوليتــه  النــص  تطبيــق  لضمــان  التونســي  الواقــع  لخصوصيــة 
المجتمــع »دون اللجــوء إلــى إســقاط قوانيــن مســتوردة لا تتماشــى ومعطيــات الواقــع التونســي 

وتكــون عديمــة الفاعليــة.

وبالنظر لحجم المجلة التي تعهد بها مجلس نواب الشعب منذ شهر ماي 2017 استمع المجلس 
للعديــد مــن المختصيــن وممثلــي الجمعيــات. ورافقــت جهــة المبــادرة وعــدد مــن خبراء القانــون أعمال 
لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشــعب طيلة أشــهر إلى إنهاء عملها خلال شــهر فيفري 2018.

كمــا حرصــت المجلــة علــى التوفيــق بيــن مقتضيــات حريــة التدبيــر واســتقلالية الجماعــات مــن 
جهــة ووحــدة الدولــة التــي لا يمكــن بــأي حــال النيــل منهــا بــأي عنــوان كان مــن جهــة أخــرى ممــا 

اســتوجب وضــع ضوابــط ومحاذيــر لتأميــن الدولــة ضــد مخاطــر التفــكك.

المنتخبــة  المحليــة وأجهــزة تســييرها  الجماعــات  المجلــة إصلاحــات جوهريــة ســتمكن  تضمنــت 
تدريجيــا مــن تحمــل مســؤولية تصريــف الشــأن المحلــي تحــت رقابــة الــرأي العــام المحلــي وتحــت 
رقابــة القضــاء المالــي والقضــاء الإداري الــذي انتشــر فــي مختلــف أنحــاء البــلاد بعــد بعــث 12 
دائــرة قضائيــة ابتدائيــة بالمــدن التــي توجــد بهــا محاكــم اســتئناف بمــا مــن شــأنه تغطيــة التــراب 
الوطنــي بمثــل هــذه المؤسســات القضائيــة. ويقــوم الإصــلاح علــى تحييــد الإدارة وتحييــد توزيــع 
المــوارد الماليــة التــي ســتخصصها ميزانيــة الدولــة ســنويا للجماعــات المحليــة ضمــن صنــدوق 
دعــم اللامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بالتنســيق مــع هيئــة عليــا للماليــة المحليــة التــي 
ســتتولى ضبــط تطبيقــات لتوزيــع منابــات كل جماعــة علــى أســس ومعاييــر موضوعيــة بعيــدا عــن 
الاعتبــارات السياســية وعلــى أســاس التمييــز الإيجابــي وضــرورة الحــد مــن التفــاوت بيــن المناطــق 

ــة والمســتدامة. ــة المتوازن ــة تهــدف لتحقيــق التنمي فــي نطــاق مقارب

كما تمثل المجلة حلقة من أبرز حلقات إصلاح الدولة امتدادا لدستور 2014.

مــن ذلــك إعــادة النظــر فــي قوانيــن ميزانيــة الدولــة وقانــون محكمــة المحاســبات وتنظيــم القضــاء 
الإداري ومجلــة التعميــر وخاصــة مراجعــة قانــون اللامحوريــة وإعــادة النظــر فــي اختصاصــات الوالــي 

باعتبــاره ممثــل الدولــة فــي الجهــة ومواكبــة لمقتضيــات اللامركزيــة .

تعميــم النظــام البلــدي طبقــا لأحــكام الدســتور والتهيــؤ تنظيميــا لإنجــاز الانتخابــات لفائــدة كل 
المواطنيــن. وتــم إنشــاء 86 بلديــة جديــدة وتوســعة المناطــق الترابيــة لـــ 187 بلديــة بمــا مكّــن 
حوالــي ثلــث ســكان الجمهوريــة الذيــن كانــوا خــارج المناطــق البلديــة مــن الانتفــاع بنفــس الحقــوق 

التــي يتمتــع بهــا ســكان المــدن وتقريــب الخدمــات منهــم .

وأصبحت كل مناطق التراب الوطني مغطاة بالجماعات المحلية طبقا للدستور.

بخصــوص الاســتثمارات البلديــة لــم تكــن الإصلاحــات قانونيــة وترتيبيــة فقــط بــل تــم بالتــوازي معهــا 
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ــرة 2016 و2021 ويشــمل البرنامــج  وضــع برامــج اســتثمارية و الشــروع فــي تنفيذهــا خــلال الفت
الأول البلديــات القائمــة بمبلــغ جملــي يناهــز 1200 مليــون دينــار.

ــات التــي تمــت توســعة  ــة( والبلدي ــة )86 بلدي ــات المحدث ــه يتعلــق بالبلدي أمــا البرنامــج الثانــي فإن
حدودهــا )187 بلديــة( بمبلــغ يناهــز 835 مليــون دينــار للفتــرة 2021-2016 )هبــة( تــم وضعهــا 
علــى ذمــة البلديــات فــي انتظــار إعــادة النظــر فــي مواردهــا الجبائيــة وتمكينهــا مــن مــوارد ذاتيــة 
ــة مــن خــلال  ــة أو مــوارد ذاتي ــذي  بُعِــث بمقتضــى المجل ــة ال ــر صنــدوق دعــم اللامركزي ســواء عب
ــد  ــم التخطيــط لهــا لضمــان ديمومــة المــوارد )مــن ذلــك دعــم الرصي اســتثمارات فــي مشــاريع يت

العقــاري وترشــيد اســتلزام ممتلــكات البلديــات كالأســواق والأفضيــة العامــة(.

إن التصــور الــذي وقــع إقــراره يســتند للدســتور ويهــدف لتحقيــق ديمقراطيــة محليــة اجتماعيــة 
ــة الفئــات المجتمعيــة الهشّــة. وســتمكن الصلاحيــات الجديــدة  ــة البيئــة وحماي تحــرص علــى حماي
التمويــل مــن مواجهــة  المحليــة ومنظومــة  للجبايــة  المنتظــرة  المســندة وكذلــك الإصلاحــات 
متطلبــات تســيير الشــأن المحلــي مــن قبــل منتخبيــن محلييــن يتمتعــون بالمشــروعية الانتخابية التي 
هــي عمــاد النظــام الديمقراطــي ويتميــزون بقربهــم مــن مشــاغل المواطــن الــذي ســيتم تشــريكه 

بواســطة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالمجلــة طبقــا لأحــكام الدســتور.

إن مــن يعتقــد أن اللامركزيــة تتجســم بمجــرد قانــون لمخطــئ، اللامركزيــة هــي رؤيــة ومســار 
والصبــر. التــدرج  يســتوجب 

ووفقــا لهــذه الرؤيــا تــم العمــل بالتــوازي مــع إعــداد مجلــة الجماعــات المحليــة إنجــاز دراســات وإعــداد 
تصــورات ومشــاريع إصــلاح تتعلــق باللامحوريــة الإداريــة وبالخصــوص مكانــة الوالــي ودوره الجديــد 
ومهامــه الكبــرى فــي ســياق نظــام إداري وتنظيــم ترابــي مجــدد أكثــر توازنــا وأعمــق ديمقراطيــة.

• التصور الاستشرافي لتفعيل مسار اللامركزية :

لتحقــق الأهــداف المرجــوة كان لزامــا علــى المســار اعتمــاد التــدرج والمرحليــة لتوفيــر أفضــل شــروط 
النجــاح للمســار برمتــه وتســتند هــذه العمليــة إلــى رؤيــة وأهــداف عمليــة.

- الرؤية

تستند الرؤية الى أربعة محاور :

 

 قيسنتلا
 كلمتلا
 يعامجلا
 راسملل

 ةكراشملا جردتلا ةنورملا
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- الجدول الزمني

وتســتغرق فتــرة مســار اللامركزيــة 27 ســنة تنجــز خــلال 3 فتــرات كل فتــرة تمتــد علــى9 ســنوات 
ويتخللهــا عمــل تقييمــي كل ثــلاث ســنوات.

- الأهداف المرحلية لمسار اللامركزية - المرحلة الثانية )2029-2021(

 

المرحلة الثانية )2021-2029( والمرحلة الثالثة )2038-2030(

ســتخصص المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة لتفعيــل مســار اللامركزيــة علــى إثــر وضــع جانــب هــام   •
مــن الأطــر القانونيــة والمؤسســاتية لانطــلاق المســار وســيتواصل التفكيــر فــي الإصلاحــات 
الهيكليــة التــي يتعيــن إدراجهــا فــي مختلــف المجــالات . وتوفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية 
الضروريــة بمــا يتــلاءم مــع مبــادئ الاســتقلالية والتدبيــر الحــر مــن جهــة وضــرورة اعتمــاد مبــادئ 
الحوكمــة الرشــيدة إلــى جانــب ضمــان مشــاركة واســعة للمواطنيــن فــي تحديــد البرامــج التنمويــة 

والاســتثمارات المحليــة.

ــة علــى الجماعــات  ــة والإداري ــة المالي ــاكل الرقاب ــى إرســاء تفعيــل هي ــى إل ــة الأول تهــدف المرحل  •
المحليــة بمــا يمكّــن مــن ضمــان تحقيــق مبــادئ الشــفافية والمســاءلة وعلويــة القانــون والشــروع 
فــي تعزيــز المــوارد البشــرية المحليــة وتحقيــق مبــدإ التكافــؤ بيــن المــوارد والصلاحيــات بمــا 
يضمــن نجاعــة التدخــلات العموميــة مــن جهــة ووحــدة الدولــة مــن النواحــي القانونيــة والتنمويــة 
مــن جهــة أخــرى. وفــي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلــى أن المرحلــة المذكــورة ســتهتم بالخدمــات 
الأساســية الموجهــة للمواطنيــن بمــا فــي ذلــك مجــالات الصحــة والنقــل والتعليــم والبيئــة 

والســكن والثقافــة وفقــا للأهــداف التاليــة :

 ةرطفلا
  ةثلاثلا
 تاونس 3

 ةرطفلا
   ةيناثلا
 تاونس 3

 ةرطفلا
    ىلولأا
 تاونس 3

 ةيرشبلا دراوملا معد
 %15 )ريطأتلا ةبسن(

10% 

15% 

 ةيلاملا دراوملا معد
 )ةلاحملا دراوملا ةبسن(

 ةبسن( تاصاصتخلإا ليوحت
 )ةلاحملا تاصاصتخلاا

25% 

21% 

50% 

21% 

14% 

35% 
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- باستكمال الأطر القانونية والهياكل الرقابية وهيئات مساندة الجماعات المحلية.

- تطورالإطار التشريعي

-  اســتكمال إصــدار النصــوص التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة قبــل نهاية2021والتــي 
مــن شــأنها أن ترفــع اللبــس والضبابيــة اللــذان تتســم بهمــا بعــض الفصــول، والمســاهمة فــي 
مراجعــة إطــار اللامحوريــة مــع بقيــة الأطــراف المكلفــة بهــذا الملــف الــذي سيســاهم فــي 
ضبــط العلاقــة بيــن الســلط اللامركزيــة واللامحوريــة، علــى أن يســتكمل الإطــار التشــريعي 
ــم للنظــام اللامركــزي فــي أفــق 2039. ــة فــي 2030 لضمــان الإطــار التشــريعي الملائ للامركزي

ــا للماليــة المحليــة وصنــدوق دعــم اللامركزيــة والتســوية  -  تفعيــل دور كل مــن الهيئــة العلي
والتعديــل والتضامــن.

- السعي الى تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحليةللخدمات.

-  العمــل علــى تركيــز الــوكالات الجهويــة للخدمــات ووكالات التعميــر والتهيئــة ودعــم التعــاون 
بيــن البلديــات وذلــك لتأميــن الأداء الأمثــل للنظــام اللامركــزي الــى موفــى2030.

• تطوير الموارد البشرية :

تعتمــد خارطــة الطريــق علــى النقــل التدريجــي للمــوارد البشــرية المركزيــة إلــى الجماعــات المحليــة 
قصــد الترفيــع مــن نســبة التأطيــر فــي البلديــات كــي تبلــغ 15 فــي المائــة فــي عــام 2021، 21فــي 
المائــة فــي عــام 2024، 25 فــي المائــة فــي عــام 2028. وتتكفل الدولة بتأجير الإطارات المنقولة 
إلــى الجماعــات المحليــة مــع الحــد مــن نســبة التعيينــات المباشــرة وإعطــاء الأولويــة للتخصصــات 
المتعلقــة بالتســيير المجالــي والتــي تمثــل 1037 إطــار، منهــم 400 ســيتم تعيينهــم فــي البلديــات 
المحدثــة قبــل عــام 2021. ومــن أجــل دعــم قــدرات البلديــات، وجــب وضــع برامــج تكوينيــة لرفــع 
المنتخبيــن، ولا  البشــرية وبرمجــة ورشــات تدريــب للموظفيــن والمســؤولين  المــوارد  مســتوى 

ســيما فــي البلديــات المحدثــة.

• تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات وسبل حوكمتها :

نظــرا الأهميــة التنظيــم المالــي فــي تحقيــق المبــادئ التــي أعلنهــا الدســتور ومجلــة الجماعــات 
المحليــة فــي مــا يخــص التدبيــر الحــر واســتقلالية التصــرف وأخــذ القــرار، فإنــه يتعيــن وضــع الإطــار 
القانونــي والمؤسســاتي للتصــرف المالــي والمحاســبي للجماعــة المحليــة بمــا يكــرس اســتقلاليتها 
مــع ضمــان آليــات الرقابــة الملائمــة. ويتطلــب ذلــك بدايــة مــن 2021 مراجعــة المنظومــة الماليــة، 
المحاســبية والجبائيــة للجماعــات المحليةمــع الترفيــع التدريجــي مــن نســبة الماليــة المحليــة فــي 
الماليــة العموميــة )10 فــي المائــة فــي عــام 142021فــي المائــة فــي عــام 2024، 21 فــي المائــة 
فــي عام2028(مــع تعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات المحليــة وســبل حوكمتهــا، ممــا يمكنهــا مــن 

زيــادة مواردهــا لتتــلاءم مــع نســق نقــل الصلاحيــات المبرمجــة.
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• تحويــل صلاحيــات جديــدة للجماعــات المحليــة بمــا يضمــن نجاعــة التدخــلات العموميــة مــن جهــة 
ووحــدة الدولــة مــن جهــة أخــرى فــي مجــالات الصحــة والتربيــة والثقافــة والشــباب والرياضــة 

والبيئــة والتهيئــة والتعميــر. 

يعتبــر نقــل الصلاحيــات مــن أهــم الرهانــات باعتبــاره سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي ســبل تســيير الشــأن 
ــر الحــر. ونظــرا لدقــة العمليــة وتداخــل أطــراف عديــدة فيهــا ممــا  المحلــي وتكريســا لمبــدإ التدبي
يحتــم اللجــوء إلــى حلــول توافقيــة، ســتخصص الفتــرة الأولــى )2021( للتشــاورات والدراســات 
القطاعيــة لإعــداد ســبل وآليــات نقــل الصلاحيــات علــى أن تتــم مرافقــة القطاعــات فــي إعــادة 
تموقعهــا المجالــي والشــروع فــي نقــل الصلاحيــات مــع ضمــان نجاعتهــا كــي تبلــغ 15فــي المائــة 
فــي 2024 و35 فــي المائــة فــي 2028 و50 فــي المائــة فــي 2030 مثلمــا تــم بيانــه ســابقا فــي 

بــاب الأهــداف.

• إرساء حوكمة محلية حقيقية :

تعتبــر الحوكمــة المحليــة مــن أهــم الركائــز التــي يعتمــد عليهــا النظــام اللامركــزي، والــذي يفتــرض 
ــة والناجعــة بيــن الجماعــات  ــة اللاحقــة المرن إرســاء علاقــة جديــدة مبنيــة علــى الشــراكة والمراقب
المحليــة والدولــة مــن جهــة وشــراكات مســتدامة بيــن الجماعــات المحليــة ومكونــات المجتمــع 
المدنــي مــن جهــة أخــرى مــع ترســيخ مبــدإ مشــاركة المواطنيــن فــي تســيير الشــؤون المحليــة 
)2039( ويتطلــب ذلــك مرافقــة إرســاء منظومــة الحوكمــة المحليــة علــى المســتوى البلــدي 

)2021(  وعلــى المســتوى الجهــوي )2030(.

التركيز على العمل الميداني بالتنسيق مع كل الهياكل المتدخلة :

- الجامعة الوطنية للمدن التونسية
- منظمات المجتمع المدني 
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- الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة
- الجامعات 

 يقتضي هذا العمل التركيز على المسائل التالية:

• الإعلام والتواصل حول مسار اللامركزية :

التفكير في وضع خطة عمل للإعلام والتواصل حول مسار اللامركزية يهدف إلى :

- مشاركة واسعة للأطراف المتدخلة في مختلف المراحل
- شفافية المسار 

-  تقديــم معلومــات واضحــة ودقيقــة لوســائل الإعــلام ومختلــف المتدخليــن والمواطنيــن 
حــول المســار  والنتائــج والقــرارات 

- نشر ثقافة الإدارة المحلية اللامركزية والديمقراطية 
- دعم قدرات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال اللامركزية 

• الأدوات والوسائل

-  يســتوجب تحقيــق الأهــداف المرحليــة المرســومة اعتمــاد مجموعــة من الأدوات والوســائل 
مــن أهمها:

- تركيز وكالات جهوية للخدمات الحضرية لضمان نجاعة التصرف وتحسين الخدمات 
- تنفيذ برامج نموذجية للاقتصاد الاجتماعي التضامني لدفع التنمية المحلية 

-  تركيــز نظــام القيــد المــزدوج مــن خــلال مراجعــة النظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة 
لضمــان نجاعــة التصــرف والشــفافية وتعزيــز قــدرات المراقبــة والتقييــم 
- تركيز وكالات للتعمير والتهيئة بالتعاون مع وزارة التجهيز والتهيئة الترابية 

• اللامركزية واللامحورية :

- التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية باللامحورية خاصة في ما يتعلق ب: 
- برنامج إصلاح الوظيفة العمومية 

 E-gov الإدارة المفتوحة -
- تحديد دور السلط المحلية اللامحورية )القانون الأساسي للولاة 

… -

كل المراحل التي تم التعرض إليها تجعلنا نتساءل عن موقع الاستشارة بهذا المسار
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3. موقع الاستشارة في علاقة بمسار اللامركزية 

ســنتان مرتــا علــى انتخــاب المجالــس البلديــة وممارســتها للشــأن المحلــي نتــج عنهــا عديــد مــن 
المكاســب ولكــن هنــاك عــدة مســائل طرحــت :

وفقــا لمجلــة الجماعــات المحليــة فــإن الخيــارات الإســتراتيجية التــي ينبغــي اتخاذهــا فــي الخمــس 
ســنوات المقبلــة، المتزامنــة مــع المــدة النيابيــة الحاليــة لمجلــس نــواب الشــعب، يجــب إدراجهــا 
ضمــن قانــون توجيهــي بشــأن اللامركزيــة يؤســس لالتــزام الحكومــة وبقيــة الأطــراف ذات العلاقــة.

ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف الاستشــارة إلــى تأطيــر السياســة والفعــل العمومــي مــن خــلال هــذا 
النــص القانونــي التوجيهــي وذلــك علــى مســتوى الخيــارات التــي يتعيــن اتخاذهــا، مــن حيــث تحديــد 
أولويــات الأحــكام التــي ينبغــي تنفيذهــا مــن مجلــة الجماعــات المحليــة أو التوجهــات التــي ســيتم 

اعتمادهــا. 

ولذلــك تســعى الاستشــارة الوطنيــة حــول مســار اللامركزيــة أن تكــون مرحلــة استشــارية موســعة 
حــول عــدد مــن الخيــارات والتوجهــات قبــل إعــداد مشــروع القانــون التوجيهــي وكذلــك التمويــلات 

التــي يتحيــن رصدهــا والمــوارد البشــرية التــي يجــب توفيرهــا وتكوينهــا.

والاســتقلالية  البعديــة  الرقابــة  تطبيــق  وصعوبــة  بالبلديــات  الاســتقرار  عــدم  حــالات  معالجــة 
الحقيقيــة، الماليــة والإداريــة، للبلديــات والعلاقــات الملتبســة أحيانــا مــع هيــاكل الدولــة اللامحوريــة 
والعجــز علــى تنفيــذ القــرارات الترتيبيــة للبلديــات، ستســعى الاستشــارة إلــى تحديــد الاختــلالات 

ــح الوضــع. ــل لتصحي ــراح بدائ الرئيســية واقت

مــن المهــم التذكيــر بــأن الاستشــارة تأتــي لتدعــم مســارا تأســس علــى قاعــدة نــص دســتوري 
وتســعى الاستشــارة إلــى صياغــة أجوبــة يتقاســمها مجمــل الفاعليــن حــول الخيــارات المتأكــدة 
فــي الســنوات المقبلــة وللمراحــل القادمــة مــن الإصــلاح. وبالتالــي، فهــي تســعى إلــى ضمــان 
شــكل مــن التوافــق حــول الخيــارات الإســتراتيجية بخصــوص الأســئلة الرئيســية المطروحــة مــن ذلــك 
تحديــد ملامــح التوجهــات الكبــرى المتعلقــة بســبل تفعيــل المبــادئ المضمنــة بمجلــة الجماعــات 

المحليــة وضبــط مخطــط عمــل أولــي نابــع مــن خارطــة طريــق يســتدعي اســتكمالا مــن حيــث :

• ضمــان قــراءة مشــتركة مــن قبــل جميــع الفاعليــن -مركزييــن كانــوا أو محلييــن - حــول الخيــارات 
والأعمــال المســتوجبة.

• وضــع تقييــم مشــترك للصعوبــات التــي تعتــرض الجماعــات المحليــة حاليــا والمتعلقــة بالتطبيــق 
الفعلــي للإطــار القانونــي والمؤسســاتي الجديــد ومــا تعيــن إصلاحــه فــي هــذا الصــدد

• تحديــد الخطــوات الضروريــة مــن أجــل المضــي قدمــا فــي المســار الإصلاحــي والتــي تفرضهــا 
قــراءة الوضــع الحالــي والتــي تســتدعي خيــارات توافقيــة
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ومن هذا المنطلق، فان المحاور الكبرى للاستشارة تتبلور كالتالي:

ضبــط الأولويــات بخصــوص المرحلــة المقبلــة : إن تعــدد الأعمــال المســتوجبة مــن أجــل تنزيــل 
المنــوال اللامركــزي يتطلــب تحديــدا للأوليــات خــلال الفتــرة المقبلــة. فبالإضافــة إلــى الأعمــال 
الإطــار  اســتكمال  أو  المحليــة  الجماعــات  لمجلــة  التطبيقيــة  النصــوص  كإصــدار  المســتعجلة 
المحاســبي فــإن بقيــة الأنشــطة التــي يتعيــن إدراجهــا بالقانــون التوجيهــي تتطلــب توافقــا مــن قبــل 
كل القــوى الفاعلــة وخصوصــا المؤسســات التــي ســتلعب دورا مســتقبلا فــي تفعيــل الخيــارات 

التــي ســيُتّفق بخصوصهــا.

• علاقــة المنظومــة اللامركزيــة بالمنظومــة اللامحوريــة، حيــث أن التأخــر فــي رســم معالــم هــذه 
العلاقــة مــن المنظومــة اللامركزيــة واللامحوريــة مــن شــأنه أن يعيــق التقــدم فــي ارســاء مســار 
اللامركزيــة وفــي الشــروع فــي تنزيــل مقتضيــات المجلــة مــن حيــث نقــل الصلاحيــات لفائــدة 
البلديــات وتوضيــح العلاقــة مــع الســلط المركزيّــة واللامحوريــة. وقــد أبــرزت الفتــرة الماضيــة 
أن هــذه المســألة تتطلــب توضيحــا كامــلا وعميقــا للمســؤوليات فــي ظــل القانــون )توضــح 
مجلــة الجماعــات المحليــة العلاقــات مــع الســلطة المركزيــة واللامحوريــة مــن منظــور الجماعــات 
الممارســة  ظــل  وفــي  اللامحوريــة(  الهيــاكل  منظــور  مــن  الإطــار  هــذا  اســتكمال  ويتعيــن 
)إشــكاليات العلاقــة الضبابيــة فــي بعــض الحــالات بيــن الولايــة والبلديــة، الإشــكاليات التــي 

رافقــت المصادقــة علــى أمثلــة التهيئــة العمرانيــة...(.

• معالجــة بعــض المســائل التــي اختلفــت الأطــراف فــي معالجتهــا عنــد التطبيــق :عــدة مســائل 
طرحــت ســنتين بعــد تركيــز المجالــس البلديــة وانطلاقهــا فــي العمــل المحلــي والاستشــارة 
تهــدف إلــى البحــث عــن أفضــل التصــورات لإدخــال التعديــلات الممكنــة مــن أجــل إضفــاء مزيــد 
مــن الاســتقرار علــى عمــل المجالــس البلديــة وضمــان اضطلاعهــا بمهامهــا علــى أحســن وجــه 
فــي ظــل التجاذبــات السياســية وغيرهــا مــن الإشــكالات التــي حالــت دون أداء بعــض المجالــس 

المنتخبــة علــى الوجــه المطلــوب.

الذاتيــة  تنميــة مواردهــا  للبلديــات وذلــك مــن خــلال تمويــل  كيفيــة ضمــان اســتقلالية فعليــة 
والبحــث عــن ســبل تطويــر الجبايــة المشــتركة عــلاوة علــى مزيــد إحــكام التحويــلات الماليــة للدولــة 
دعمــا للنجاعــة والشــفافية والمتابعــة فــي إطــار صنــدوق دعــم اللامركزيــة. كمــا تشــمل هــذه 
ــة علــى  ــات بتنفيــذ قراراتهــا الترتيبي ــة المناســبة والتــي تســمح للبلدي ــر الأرضي المســألة ســبل توفي

أحســن وجــه ومــع احتــرام كافــة الضمانــات.

تحديــد تاريــخ تركيــز المجالــس الجهويــة مــع كل مــا يتطلبــه ذلــك مــن جوانــب قانونيــة وماديــة 
وبشــرية واســتعدادات مــن قبــل جميــع الأطــراف.

إضافــة إلــى القضايــا المتعلقــة بمضمــون الإصــلاح، هنــاك قضايــا أخــرى تهــم أســلوب وطــرق 
قيــادة المســار. وهــي ذات أهميــة مــن ذلــك. 

20

ية
كز

مر
للا

ر ا
سا

 م
ول

ح
ة 

طني
لو

ة ا
شار

ست
الا



• تأمين الدعم الجماعي للإصلاح :

لقــد اســتدعت الأعمــال التحضيريــة لإرســاء النظــام اللامركــزي )إعــداد مشــروع مجلــة الجماعــات 
ــراب  ــة، تعميــم النظــام البلــدي علــى كامــل الت ــات البلدي ــة، إعــداد مشــروع قانــون الانتخاب المحلي
الوطنــي، إنجــاز أول انتخابــات بلديــة، توفيــر التمويــل للبلديــات المحدثــة...( غيــر أن المراحــل المقبلــة 
مــن الإصــلاح تتطلــب المشــاركة الكاملــة لمجمــل إدارات الســلطة المركزية )وزارة المالية للمســائل 
المتعلقــة بتمويــل الجماعــات المحليــة، الــوزارة المكلفــة بالتنميــة لمواءمــة عمليــات التخطيــط، 
وزارة الداخليــة فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع ممثلــي الدولــة اللامحورييــن، الــوزارات القطاعيــة لنقــل 
الصلاحيــات وإدارة الصلاحيــات المشــتركة( كمــا أن التملــك الجماعــي والتوافــق ينطبــق كذلــك 

علــى الفاعليــن السياســيين. وهيــاكل ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

وبالفعــل، فــإن وضــع روزنامــة الانتخابــات الجهويــة المقبلــة وضبــط طريقــة التصويــت التــي ســيتم 
اعتمادهــا فــي الانتخابــات الاقليميــة والبلديــة وتســريع المناقشــة والتصويــت علــى مجموعــة 
كبيــرة مــن النصــوص التشــريعية، يتطلــب كل ذلــك حــدا أدنــى مــن التقــارب فــي الــرؤى بيــن القــوى 

السياســية. بالتالــي، فــإن الدعــم الجماعــي للإصــلاح شــرط أساســي لنجاحــه

إن التغييــرات التــي ســيتم إدخالهــا تتعلــق بعمــل أجهــزة الدولــة التــي يجــب أن تتكيــف مــع التنفيــذ 
وماديــة-  وبشــرية  -تشــريعية  إضافيــة  مــوارد  بتقديــم  الأمــر  يتعلــق  ولا  للامركزيــة.  التدريجــي 
فحســب، ولكــن بمراجعــة فــي العمــق لأســاليب عمــل الهيــاكل المركزيــة وامتداداتهــا الترابيــة 
)المصالــح الخارجيــة للدولــة(ولا يمكــن لهــذه الهيــاكل مواصلــة العمــل عبــر احتفاظهــا بمجمــل 

صلاحياتهــا الاصليــة والتصــرف علــى أســاس الإشــراف الإداري والتقنــي علــى الجماعــات.

)monitoring(تجديد منظومة المراقبة •

إلــى مســتوى أعلــى فــي تحقيــق النمــوذج اللامركــزي مشــروط بتحــول عميــق فــي  الانتقــال 
منظومــة المراقبــة، يجــب مراعــاة عنصريــن أساســيين فــي هــذا الصــدد :

-  تحديــد منظومــة تقييــم ومتابعــة قــادرة علــى متابعــة مراحــل التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ 
الاصلاحــات ومعاينــة الصعوبــات. 

-  يمثــل التنــاول المفتــرض خــلال الاستشــارة الوطنيــة للصعوبــات المتعلقــة بعمــل المجالــس 
البلديــة أو أوجــه القصــور فــي تنفيــذ القــرارات الترتيبيــة المحليــة، بدايــة ممتــازة فــي هــذا 
الصــدد. ولكــن يجــب اعتمــاد منطــق المتابعــة والتقييــم باســتمرار وعــدم ربطــه بمراحــل 
سياســية للاستشــارة أو صياغــة مشــروع قانــون موجــه لمســار اللامركزيــة. وهــذا يدفــع نحــو 
تصميــم وتنفيــذ منظومــة متابعــة وتقييــم تســمح بمعاينــة الطريقــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ 

الاصلاحــات علــى أرض الواقــع.

-  ضمــان دور أكبــر للجماعــات المحليــة فــي تصميــم وتنفيــذ ومراقبــة الإصــلاح. فــي الواقــع، 
تمثــل البلديــات المنتخبــة -ومســتقبلا الجهــات- فاعليــن مقتدريــن فــي التغييــر ويســتحقون 

مكانتهــم الكاملــة علــى رقعــة صنــع القــرار. 
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تحولهــا  فــي  نجحــت  التــي   )FNCT(التونســية للبلديــات  الوطنيــة  الجامعــة  دور  -  تثميــن 
التونســية. البلديــات  مجمــل  تمثيــل  بشــرعية  وتتمتــع  الديمقراطــي 

- الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية، 

• الحاجة إلى مشاركة واسعة في الإصلاح : 

يعتمــد نجــاح مســار الإصــلاح - خصوصــا خــلال مرحلتــه الحاليــة التــي تتميــز بانخــراط متزايــد لفاعليــن 
فــي تطبيــق أحــكام قانونيــة أو فــي نقــل الاختصاصــات والمــوارد ذات الصلــة - علــى التملــك 
الجماعــي لمشــروع الإصــلاح والدعــم المشــترك لخارطــة الطريــق وخطــة عملهــا كمــا ينبغــي اعتبــار 

الجماعــات المحليــة شــريكا كامــلا فــي هــذا المســار.
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تم إعداد 4 محاور لإعتمادها في الإستشارة الوطنية :

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية المحور 1   
دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية المحور 2   

المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية المحور 3  
استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية المحور 4   

تم إعداد التقرير الأولي من طرف :
- السيد مختار الهمامي، خبير 

- السيد أحمد زروق، خبير 
 بمساعدة : 

- الأستاذة منى بوراوي 

تم الاعتماد في صياغة التقرير على : 
- جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء والأساتذة

 ياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ 
 محمد الهدّار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ 
 بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ 

 أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ 
نجلاء براهم

- أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصين 
محمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ 
 عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ 
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ عندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ 

لطفي طرشونة
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